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 )هـ1435( لعام 17قرار رقم )(

 الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى عتراضلجنة الامن الصادر 

 ) أ (المكلف/ شركة  اعتراضبشأن 

 (29/33رقم )ب

 م2010 إلىم 2008على ربط المصلحة الضريبي للأعوام من 

 

 

 وبعد:الصلاة والسلام على رسول الله.. الحمد لله و

الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بالإدارة العامة بمصلحة الزكاة  عتراضهـ اجتمعت لجنة الا18/4/1435فإنه بتاريخ 

 6276/16/1433اللجنة بخطاب سعادة مدير عام المصلحة رقم  إلىالمحال  ،) أ (المكلف/ شركة  اعتراضوالدخل، وذلك للبت في 

 ........... هـ كل من2/4/1435ة في هـ، وقد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقد23/10/1433وتاريخ 

 ، بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية............ ، بينما مثل الشركة............و ............و

 على النحو الآتي: عتراضوبعد الاطلاع على ملف القضية، قرّرت اللجنة البت في الا

 أولًا: الناحية الشكلية:

هـ فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم 29/2/1433وتاريخ  1259/16/1433ط بخطاب المصلحة الصادر برقم تم الرب

 مقبول شكلًا لتقديمه خلال الأجل المقرر نظامًا. عتراضهـ، لذا فإن الا28/4/1433وتاريخ  14380/16/1433

 ثانيًا: الناحية الموضوعية:

 رأي اللجنة.وفيما يلي وجهة نظر كل طرف ومن ثم 

 الربط الضريبي على أساس ربح تقديري. -1

 م2010 م2009 م2008 البيان

 2.803.008 2.566.858 3.968.058 قيمة الربح التقديري

 560.602 513.372 793.612 قيمة الضريبة

 أ( وجهة نظر المكلف:

م وعدم أخذ القوائم 2010م حتى 2008 يعترض المكلف على قيام المصلحة بالربط الضريبي على أساس تقديري للسنوات من

 المالية المراجعة والإقرار الضريبي للشركة في الاعتبار، وقد قدم المكلف التوضيحات التالية:
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( 3) 57)ب( من نظام ضريبة الدخل والمادة  63م بناء على المادة 2010 إلىم 2008رفضت المصلحة الحسابات للسنوات من  -1

ظام. على الرغم أنه قدم خلال المهلة النظامية إقراراته النهائية عليها من قبل محاسبين قانونين من اللائحة التنفيذية للن

 المؤيدة لها. مرخصين، وأنه يحتفظ بدفاتر وسجلات سليمة في المملكة العربية السعودية وكذلك المستندات 

ها مفتشو المصلحة أثناء الفحص الميداني. ويفيد كما قدمت الشركة جميع المستندات الثبوتية والتحليل والمعلومات التي طلب

عادي أن يطلب مراجعو الحسابات إجراء تعديلات أثناء إجراء المراجعة للدفاتر والسجلات المكلف بأنه أفاد المصلحة بأنه أمر 

ركة تمسك لتكون المعاملات المسجلة في الدفاتر والسجلات خالية من أي خطأ مادي وتمثل بعدل نتائج السنة. وأن الش

النظام المحاسبي، وهذا النظام لا يسمح بتسجيل التعديل الذي يقترحه مراجعو الحسابات. بحساباتها في حاسب آلي مدمج على 

 وبناءً عليه فإن التعديلات يتم تسجيلها يدويًا في ميزان المراجعة الذي يعده النظام. 

القوائم المالية والإقرارات. إن تسجيل هذه التعديلات هو دليل بأن ويقوم مراجعو الحسابات بمراجعة التعديلات قبل توقيع 

 في نهاية السنة المالية.  القيود تم تسجيلها بالشكل الصحيح لتعكس مركز ماليًا حقيقيًا وعادلاً 

المصلحة أثناء الفحص الميداني وتم بيان ذلك في محضر الفحص الميداني. ولكن مفتشي وقد تم إيضاح ذلك لمفتشي 

لمصلحة لم يأخذوا ربما بطريق السهو هذه الحقائق في الاعتبار وقاموا بناءً على ذلك بإجراء ربط ضريبي على أساس جزافي. ا

ويرى المكلف بأن تسجيل التعديلات يدويًا لا يمكن أن يكون أساسًا لإجراء ربط على أساس جزافي. وفي هذا الشأن يوضح 

 المكلف للمصلحة ما يلي:

ا لمتطلبات المادة قد احتفظت وتحتفظ بدفاتر حساباتها وسجلاتها النظامية مع جميع المستندات الثبوتية وفقً  ()أأ( أن شركة 

 مت الشركة جميع المستندات الثبوتية والتحليلات التي طلبها مفتشو المصلحة أثناء الفحص الميداني.)أ(. وقد قد 58

قع الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها في المملكة العربية من وا ()ألقوائم المالية التي أعدتها شركة ب( أن ا

 السعودية قد تمت مراجعتها من مراجع حسابات مرخص وفقًا للنظام.

م قد تمت المصادقة عليها حسب الأصول من قبل محاسب 2010 إلىم 2008للسنوات من  ()أبية لشركة ج( أن الإقرارات الضري

 قانوني مرخص.

تجاهلت المصلحة أرقام الإيرادات المصرح عنها طبقًا المالية واحتسبت بدلًا من ذلك إيرادات خاضعة للضريبة على لقد  -2

 الأساس التالي:

 (ريـال سعودي) المبلغ 

 ×××××××××××××××××× الرصيد الافتتاحي للأعمال تحت التنفيذ طبقًا لدفتر الأستاذ.

تحت التنفيذ خلال يضاف: المبالغ المقيدة لحساب الأعمال 

 السنة.

×××××××××××××××××× 

يخصم: الرصيد الختامي للأعمال تحت التنفيذ طبقًا للقوائم 

 المالية

×××××××××××××××××× 

 ×××××××××××××××××× الإيرادات الخاضعة للضريبة طبقًا للربط الصادر عن المصلحة

الملاحظات التالية في  أ()في محضر الفحص الميداني ولكن في نفس الوقت أبدت الشركة  بعاليهوقد ردت البيانات المذكورة 

 تقرير الفحص الميداني. وهو ما يبدو أن المصلحة لم تأخذه في الاعتبار.
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فريق الفحص الميداني لأن فريق الفحص أراد ذكر ما لم توافق على ملاحظات  ()أأن شركة وبالنظر لما تقدم ينبغي ملاحظة 

على محضر الفحص الميداني وأن توقع على محضر  ()أالميداني وأصر على أن توافق شركة عتقد أنه ملائم في محضر الفحص ا

لذا فلم يكن من خيار أمام الشركة سوى قبول ملاحظات  ،()أعتبر ذلك عدم تعاون من جانب شركة الفحص الميداني وإلا فإنه ي

 امتناع  رغم -ذكرهاتم ي توال- ()أولكنها طلبت إضافة ملاحظات شركة  بعاليهلمذكورة افريق الفحص الميداني التابع للمصلحة 

 .عن إضافتها من محضر الفحص الميداني 9و 8فريق الفحص الميداني في الصفحة 

  في التصريح عن الإيرادات ()أالأساس الذي تتبعه شركة 

بالإمكان تقدير نتائج العقود حول القوائم المالية فإن إيرادات العقود يتم تسجيلها عندما يكون  2كما هو مبين في الإيضاح 

بشكل يعمد عليه. وتسجيل إيرادات العقود بطريقة النسبة المئوية للإنجاز. وتقاس مرحلة الإنجاز بنسبة ما تمثله التكاليف 

التكاليف التقديرية للعقد. وتمثل المبيعات قيمة البضاعة الموردة والخدمات المقدمة من  مجموع إلىالمنفقة حتى تاريخه 

الأساس الذي  إلىالفرع المقدم بها فواتير خلال السنة بعد طرح الخصم الممنوح ولم يلتفت مفتشو المصلحة، حسب فهمهم، 

ة التي تقدم بيانها. وقد تم الفحص الميداني للسنوات في التصريح عن المبيعات بناءً على السياسة المحاسبي ()أتتبعه شركة 

اعتقدت أن ثلاث سنوات. ولو سلمنا جدلًا أن المصلحة  إلىم أي بعد مرور سنتين 2011م في شهر يونيو 2010 إلىم 2008من 

المصلحة فحص فواتير لم تكن تصرح عن مبيعاتها بالشكل الصحيح أو إنها تحاول إخفاء مبيعاتها، كان على مفتشي  ()أشركة 

قد تهربت من التصريح  ()أ الفترات اللاحقة وتقرير التحصيل النقدي إلخ... لاستكمال متابعتهم للفحص للتأكد مما إذا كانت شركة

بفحص فواتير الفترة اللاحقة أي سنة عن الدخل أم لا؟ إن محضر الفحص يؤكد دون شك أن مفتشي المصلحة لم يقوموا أبدًا 

 م وبالمثل الفترات الأخرى. 2009يمكن فحصها في سنة م كان 2008

ولا شك أن المصلحة تتفهم أن المنشأة التي تقوم بإعداد حسابات والتي تمت مراجعة حساباتها وتم إصدار تقرير مراجعة مطلق 

هذا الشكل. وحتى لو بدون تحفظ لا يمكن أن تتجنب التصريح عن المبيعات بهذا الشكل. وحتى لو لم يتم التصريح عن المبيعات 

يتم التصريح عنها في الفترة اللاحقة كما لم يتم التصريح عن المبيعات في فترة ما لأي سبب كان فإن هذه المبيعات لا بد وأن 

بشكل مستقل من مالك المشروع أو طلب تأكيد مراجعي الحسابات في هذا أن المصلحة كان باستطاعتها التأكد من المبيعات 

هذه الطريقة في احتساب مبيعات لا هو أمر منصف ولا لا يمكن تبريره وبخاصة مع وجود قوائم مالية  إلىللجوء الشأن. ولكن ا

م على 2007 إلىم 2003الإفادة أن المصلحة قد أصدرت الربوط للسنوات من ( )أ مراجعة. ومع التمسك بما تقدم تود شركة

م فقد قامت المصلحة بإجراء ربط على أرباح تقديرية 2010 إلىم 2008للسنوات من  ولكن في الربوط %15بنسبة  أساس ربح

 على تكاليف تم إنفاقها. %20بنسبة 

 ب( وجهة نظر المصلحة:

م طبقًا لمحضر الفحص الميداني 2010م حتى 2008توضح المصلحة أنها قامت بفحص حسابات الشركة ميدانيًا عن الأعوام من 

 -الميداني ما يلي:المرفق واتضح من خلال الفحص 

ارجية وأن صور المستندات المقدمة من الشركة المتمثلة في الفسوحات . لا توجد مستندات أصلية مؤيدة لبند المشتريات الخ1

 ولا تخص الشركة.ب( )الجمركية والفواتير تبين أنها ليست باسم الشركة وأنها باسم شركة مؤسسة 

يات الخارجية المحملة على الحسابات والقيمة الواردة بالمستندات المقدمة من . تبين وجود فروق في أرصدة قيمة المشتر2

 الشركة لتأييد البند.

 بالقوائم المالية المدققة. خر المدة بالدفاتر مقارنة مع الواردةآأول و يوجد فرق في أرصدة المركز الرئيس. 3

( لم تقم الشركة بالإفصاح ....تحت التنفيذ )حساب رقم . اتضح لفريق الفحص أن هناك إيرادات بالدفاتر ضمن حساب أعمال 4

 عنها في الإقرارات المقدمة للمصلحة كما هو موضح تفصيلًا بمحضر الفحص الميداني المرفق.
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 . لم تقدم الشركة كامل المستندات المؤيدة لبند التكاليف المباشر الأخرى الواردة ضمن المشتريات.5

فقرة ب( من النظام الضريبي  63تطبيقًا للمادة ) %20وبناءً على ما سبق قامت المصلحة بالربط على الشركة تقديريًا بنسبة أرباح 

التي نصت على )للمصلحة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقًا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف 

وعد النظامي، أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة، أو لم يتقيد بالشكل والنموذج إذا لم يقدم إقراره في الم

التنفيذية والتي نصت على )يقع عبء ( من اللائحة 3فقرة  57والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته(. وكذلك تطبيقًا للمادة )

انات أخرى على المكلف، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف من إيرادات ومصروفات وأي بي

تطبيق أي جزاءات نظامية أخرى، عدم إجازة المصروف الذي لا يتم إثبات صحته  إلىيجوز للمصلحة إضافة صحة ما ورد في إقراره 

بالحالة والمعلومات من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقًا لوجهة نظر المصلحة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة 

م طبقًا للقرار 2007م حتى 2003المتاحة للمصلحة(. وقد أيدت اللجنة إجراء المصلحة في محاسبة المكلف تقديريًا عن السنوات 

 هـ.1433( لعام 19رقم )

 رأي اللجنة:

 عتراضللأعوام محل الا بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين وبعد الاطلاع على محضر الفحص الميداني لدفاتر المكلف

والتي ظهر فيها فروقات إيرادات بين ما أظهرته الدفاتر وما صرح عنه المكلف في إقراراته المقدمة للمصلحة كانت على النحو 

 التالي:

 

 الفرق غير المصرح عنه الإيرادات بموجب الإقرار الإيرادات بموجب الدفاتر العام

 11.490.011 8.350.279 19.840.290 م2008

 6.982.516 6.343.284 13.325.800 م2009

 5.280.499 8.734.540 14.015.040 م2010

( من اللائحة التنفيذية والتي تنص 3( فقرة )57الربط التقديري بمقتضى المادة رقم ) إلىمما يعطي المصلحة الحق في اللجوء 

يقع عبء إثبات ما ورد في إقرار المكلف من إيرادات ومصروفات وأي بيانات أخرى على المكلف، وفي حالة عدم "المادة على 

تطبيق أي جزاءات نظامية أخرى، عدم إجازة المصروف الذي  إلىتمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للمصلحة، إضافة 

ط تقديري وفقًا لوجهة نظر المصلحة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام برب

إيرادات سنوات  إلىتُلزم المصلحة بمبدأ الثبات في الوصول مع التأكيد على ضرورة أن  بالحالة والمعلومات المتاحة للمصلحة".

رصيد الأعمال تحت التنفيذ بحيث تدخل في طريقة الاحتساب الأعمال تحت التنفيذ طبقًا للدفاتر بخصوص إضافة وحسم  عتراضالا

دون الأخذ بالأرصدة الظاهرة في القوائم المالية باعتبار أن الأرصدة الظاهرة في الدفاتر هي التي اعتمدتها المصلحة، مما ترى 

 ..معه اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة 
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 الاستقطاع على توزيعات الأرباح التقديرية.ضريبة  -2

 م2010 م2009 م2008 البيان

الأرباح بعد خصم ضريبة 

 الدخل

3.174.446 2.053.486 2.242.406 

 112.120 102.674 158.722 %5ضريبة الاستقطاع بواقع 

 أ( وجهة نظر المكلف:

يعترض المكلف على قيام المصلحة بفرض ضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية بعد استبعاد ضريبة الدخل المستحقة، ويفيد 

المكلف أنه لأغراض ضريبة الدخل على الشركات فقد احتسبت المصلحة الربح على أساس جزافي وافترضت "توزيع أرباح تقديرية" 

على معالجة المصلحة المتمثلة في فرض ضريبة استقطاع على توزيع ( )أتوافق شركة وفرضت ضريبة استقطاع عليها. ولا 

من أرباح قدرتها المصلحة وثانيًا لأنه في الواقع لم يتم توزيع أي أرباح خلال تقديري للأرباح أولًا لأن التوزيع لا يمكن أن يتم 

 السنوات المذكورة. ويؤكد المكلف في مذكرته ما يلي:

ي شركة ممكن توزيعه هو الربح المحاسبي ناقصًا أي ضرائب دخل على الشركة للسنة وليس تلك الأرباح التي تقدرها أ( أن ربح أ

المصلحة. ولا يمكن أن يتوقع من المكلف سداد ضرائب على مبلغ لم يتسلمه أبدًا كتوزيعات أرباح. وحتى لو افترضنا أن توزيعات 

 ؟يرية فمن أين سيأتي النقد لدفع مثل هذه الأرباحيمكن دفعها على أساس أرباح تقدالأرباح 

ب( أنه حتى في الظروف العادية فإن الربح الممكن توزعه ليس هو الربح الخاضع للضريبة الذي يتم التوصل إليه بعد استبعاد 

 .بعض التكاليف إلخ..

على أساس الدفع لا على أساس "دفع ج( وعلاوة على ذلك ووفقًا لنظام ضريبة الدخل الجديد فإن ضريبة الاستقطاع تفرض 

 )أ( من نظام ضريبة الدخل. 68تقديري" وفقًا للمادة 

وبناءً على ما تقدم فإن التزام ضريبة الاستقطاع يصبح مستحقًا عند دفع مبلغ لجهة غير مقيمة. وعليه لا يمكن فرض ضريبة 

 ربية السعودية.استقطاع على "دفع تقديري" لمبلغ لم يدفع لأي شخص خارج المملكة الع

 ب( وجهة نظر المصلحة:

أ( من /68قامت المصلحة بفرض ضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية بعد استبعاد ضريبة الدخل المستحقة تطبيقًا للمادة )

الناتجة من ( من اللائحة التنفيذية للنظام. وقد تأيد إجراء المصلحة الخاص بإخضاع الأرباح 63/1النظام الضريبي والمادة )

هـ. وتتمسك 1432( لعام 1098لضريبة الاستقطاع بعدة قرارات استئنافية منها القرار الاستئنافي رقم ) المحاسبة التقديرية

 ها.ئالمصلحة بصحة إجرا

 رأي اللجنة:

وعاء ضريبة الاستقطاع طبقًا للربط هو ربح تقديري لجأت إليه المصلحة  حيث إنبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين و

على هذا الربح التقديري فرضية توزيعه باعتبارات تنطبق على الأرباح بعد ما توافرت لديها قناعات بإهدار حسابات المكلف، وبني 

ن اعتبار لواقعة الدفع وما في حكمها تعد اعتبارات تعميم المصلحة لتلك الاعتبارات على الأرباح التقديرية دو حيث إنالدفترية، و

 غير كافية، مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المكلف.
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 غرامة التأخير. -3

 أ( وجهة نظر المكلف:

يعترض المكلف على قيام المصلحة بفرض غرامة التأخير على فروقات الدخل وضريبة الاستقطاع عن الأعوام محل الخلاف، ويفيد 

 ف بما يلي:المكل

أ( أن الشركة قد دأبت على سداد الضريبة المستحقة وبحسن نية وفقًا لأنظمة الضريبة/ الزكاة. حسب تطبيقها وتفسيرها في 

 حينه، ضمن المهلة النظامية.

ئة عنها بين المكلف والمصلحة وتبعًا لذلك فإن أي ضريبة إضافية ناشب( أن الأمور التي تقدم بحثها تخضع لخلاف من عدة أوجه 

 هـ.1393( لسنة 5هـ والتعميم رقم )1379( لسنة 3)يجب ألا تخضع لغرامة تأخير وفقًا للتعميم رقم 

هـ ينص على أنه "يكفي أن يقوم بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي 1379( لسنة 3ج( كما أن تعميم رقم )

 عبرة بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرائب أخرى".ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة التأخير، ولا 

هـ بأنه "لا ينبغي فرض غرامة 1401( لسنة 48( ورقم )6الابتدائية في قراريها رقم ) عتراضد( علاوة على ذلك فقد قضت لجنة الا

القرار في مختلف قرارات لجان النظر بين المصلحة والمكلف" وقد تأكد هذا تأخير في الحالات التي يوجد فيها خلاف في وجهات 

 هـ.1408الصادرة في سنة  112و 43و 12الابتدائية منها على سبيل المثال القرارات رقم  عتراضالا

هـ في قضية غرامة التأخير المفروضة من المصلحة على 1430لسنة  12الابتدائية مؤخرًا قرارها رقم  عتراضهـ( أصدرت لجنة الا

"فيما يتعلق بغرامة التأخير التي فرضتها المصلحة على ضريبة اللجنة الموقرة في قرارها ضريبة الاستقطاع. وقد قضت 

وجود سوء نية  إلىالاستقطاع. فإن اللجنة ترى أن هذا الموضوع محل خلاف بين المصلحة والمكلف، ولم يظهر للجنة ما يشير 

 لدى المكلف، مما ترى معه اللجنة عدم وجوب غرامة التأخير".

ج( من أنه لا يمكن فرض غرامة تأخير إذا أدى المكلف ما عليه -3هـ )1379( لسنة 3ذا القرار ما جاء في التعميم رقم )ويؤكد ه

 بحسن نية وفي الوقت المحدد.

والمكلف على ثقة بناء على ما تقدم من توضيحات والمستندات المرفقة أن المصلحة سيكون باستطاعتها إجراء ربوط معدلة 

والمرجو  هبعالي (أ)المشار إليها في النقطة بناءً على قرارات الشركة المقدمة وإلغاء الغرامات  بعاليهورة للسنوات المذك

)أ( من القرار الوزاري  66يتم تقديمها ضمن المهلة النظامية وفقًا للمادة  هالمذكورة بعاليملاحظة أن التوضيحات والبيانات 

 هـ.20/11/1424( بتاريخ 278رقم )

 نظر المصلحة:ب( وجهة 

عن الأعوام محل الخلاف تطبيقًا قامت المصلحة بفرض غرامة التأخير على فروق ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع المستحقة 

م 2007م/2003في فرض غرامة التأخير عن السنوات فقرة أ( من النظام الضريبي وقد أيدت اللجنة إجراء المصلحة  77للمادة رقم )

 هـ. وتتمسك المصلحة بصحة إجراءها.1433( لعام 19ائي رقم )طبقًا للقرار الابتد

 رأي اللجنة:

غرامة التأخير المفروضة على ضريبة الدخل فرضت على ضريبة الدخل  حيث إنبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين و

لقيام بالعمل الواجب عليه طبقًا تضح منه تقصير المكلف في ااالناتج من إهدار الحسابات المبني على الفحص الميداني الذي 

الغرامة على ضريبة معه اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة في فرض غرامة تأخير على ضريبة الدخل، أما فرض للنظام، مما ترى 

في الاستقطاع التي بنيت على فرضية توزيع الأرباح التقديرية التي توصلت إليها المصلحة بعد إهدار حسابات المكلف فهو إجراء 

 غير محله، مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المكلف.
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 الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى ما يلي: عتراضتقرير لجنة الا -ولكل ما تقدم

 من الناحية الشكلية. عتراضأولًا: قبول الا

 ثانيًا: وفي الناحية الموضوعية تبين للجنة ما يلي:

 .عتراضالربط الضريبي على أساس تقديري لسنوات الاتأييد وجهة نظر المصلحة في  -1

 تأييد وجهة نظر المكلف في عدم فرض ضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية. -2

تأييد وجهة نظر المصلحة في فرض غرامة تأخير على فروقات ضريبة الدخل وتأييد وجهة نظر المكلف في عدم فرض غرامة  -3

 تأخير على ضريبة الاستقطاع.

اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يومًا من تاريخ  إلىعلى هذا القرار بموجب عريضة مسببة تقدّم  عتراضالا ويمكن

استلامه، وعلى المكلّف سداد المستحق عليه تطبيقًا لهذا القرار أو تقديم ضمان بنكّي بنفس المبلغ خلال تلك الفترة لأجل 

 قبول استئنافه.

 الموفق،، والله

 


